
يمــة شمهــروش.. هــل يعــود المغــرب إلى جر
تطبيق الإعدام

, يوليو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

مضى ما يزيد على ربع قرن على تنفيذ آخر عقوبة إعدام بالمغرب، بعدما صادق البلد على عدد من
الاتفاقات الدولية، ووقع على قوانين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه العقوبة. منذ ذلك
الحين، لا تــزال عقوبــة الإعــدام، ولكــن مجــرد حــبر علــى ورق، ويقبــع بالســجن حاليــا  محكومًــا
بالإعــدام، مــع وقــف التنفيــذ، ينتظــرون الموت، ليضــاف إليهم مرتكبــو “جريمــة شَمْهَــرُوشْ” الــتي راح

ضحيتها السائحتين الإسكندينافيتين.

يئة الدولة المغربية بر

قضــت غرفــة الجنايــات المكلفــة بقضايــا مكافحــة الإرهــاب بملحقــة محكمــة الاســتئناف بمدينــة سلا،
الخميــس  مــن يوليو/تمــوز، بإعــدام المتهمين الثلاثــة بقتــل الســائحتين الإســكندنافيتين في منطقــة
“شمهروش” غير المأهولة بضواحي مراكش (جنوب المغرب)، حيث كانت الطالبتان الدانماركية لويزا
فيسترغـــر ( عامًـــا) والنرويجيـــة مـــارين أولانـــد ( عامًـــا) تمضيـــان إجازتهمـــا ليـــل  و مـــن
ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وبرأت المحكمة، الدولة المغربية من أي مسؤولية عن الجريمة
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الإرهابية التي نفذها هؤلاء الحاملون للفكر السلفي المتشدد، واحتفظت بتمكين الطرف النرويجي
من تعويض قدره مليونيْ درهم مغربي يدفعه المجرمون الرئيسيون في العملية.

رغم أن التشريع المغربي ما زال يحتفظ بعقوبة الإعدام، فإنه ينهج قضائيًا
سياسة التقليص والحد من الحكم بها وتنفيذها

ياد ( عامًا) ورشيد أفاطي ( عامًا) واعترف كل من عبد الصمد الجود ( عامًا) ويونس أوز
بذبــح الضحيتين وتصــوير الجريمــة وبــث التســجيل المــروع علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وتوبع
المتهمــون بتهــم تــتراوح بين “القتــل العمــد” للثلاثــة الرئيســيين، و”تشكيــل خليــة إرهابيــة” و”الإشــادة

بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة” بالنسبة للآخرين.

عقب النطق بالحكم، طالب عضو هيئة النيابة عن الضحيتين بأنه “لا يجب أن يبقى حكم الإعدام
حبرًا على ورق، لأن شرائح واسعة من المجتمع المغربي توافق عليه، وهو أمر يعود في النهاية إلى إرادة

الدولة المغربية” على حد تعبير المحامي، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المغربية.

رغم أن التشريع المغربي ما زال يحتفظ بعقوبة الإعدام، فإنه ينهج قضائيًا سياسة التقليص والحد من
الحكم بها وتنفيذها، كما يلعب العفو الملكي دورًا مهمًا في إعادة التوازن للسياسة العقابية. في الواقع،

يتجه المغرب نحو الإلغاء الواقعي لهذه العقوبة، بالحد تدريجيًا منها.

يتضمن القانون الجنائي المغربي ما لا يقل عن  مادة تنص على عقوبة الإعدام، كما ينص قانون
العدل العسكري على هذه العقوبة فيما لا يقل عن  مادة، علاوة على أن الظهير الشريف الصادر

كتوبر/تشرين الأول  ينص على الإعدام عن الجرائم الماسة بصحة الأمة. بتاريخ  من أ

أصدرت ثلاث هيئات حقوقية بلاغًا مشتركًا، تعلن فيه رفض أحكام الإعدام
التي صدرت بحق منفذي “جريمة شمهروش”

المغرب الآن في وضع لا يحسد عليه، ففي الوقت الذي يخشى من الأصوات المناهضة لتنفيذ عقوبة
الإعدام، تطالب أصوات أخرى بجعل المدانين عبرة من خلال تنفيذه، كما يخشى من بعض الأصوات

من الاتحاد الأوروبي، موطن الضحيتين، التي من المحتمل أن تخ لتندد بتطبيق العقوبة.

يمة مستترة وراء القانون ية وجر عقوبة بربر

سرعان ما توالت الأصوات المنددة بهذا الحكم، حيث أصدرت ثلاث هيئات حقوقية بلاغًا مشتركًا،
تعلـــن فيـــه رفـــض أحكـــام الإعـــدام الـــتي صـــدرت بحـــق منفـــذي “جريمـــة شمهروش”، حيـــث أعلـــن
“الائتلاف المغــربي مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام” و”شبكــة برلمانيــات وبرلمــانيين ضــد عقوبــة الإعــدام”
بالإضافة إلى “شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام”، الإدانة التامة للفعل الإجرامي الذي



ارتكبــه الجنــاة في حــق الســائحتين “بــبرودة دم وبســلوك همجــي”، معتــبرة أن القتــل جريمــة بشعــة
تستحق العقاب، لكن عقوبة الإعدام جريمة مستترة وراء القانون، تستحق الإلغاء، لأنها لا تختلف

عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد غسل أدمغتهم.

ينص الدستور المغربي لـ، على “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل
إنسان. ويحمي القانون هذا الحق” وفق ما جاء في المادة  منه

وزادت ذات الهيئــات معتــبرة أن “حكــم الإعــدام الصــادر في حــق قتلــة الســائحتين، لا يراعــي أحكــام
الدســــتور وفلســــفته الــــتي تنــــص علــــى ضمــــان الحــــق في الحياة”، داعيــــة إلى إلغــــاء العقوبــــة دون
تردد وبصفة نهائية” لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي وفكري وإنساني وحقوقي، لا يقبل المساومة ولا
الانتقائية”، على حد تعبير البلاغ الذي اعتبر أن “النيابة العامة صمتت أمام الحكم بعقوبة بربرية،
وعليها أن تتحلى بالجرأة الحقوقية والدستوية وتطعن في حكم الإعدام” وفق ما يراه الغاضبون من

هذا الحكم.

في ذات الســياق، ينــص الدســتور المغــربي لـــ، علــى أن “الحــق في الحيــاة هــو أول الحقــوق لكــل
إنسان. ويحمي القانون هذا الحق” وفق ما جاء في المادة  منه.

علاوة علـى ذلـك، صـادق المغـرب علـى عـدد مـن الاتفاقيـات كالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة
والسياسية، حيث ينص في مادته السادسة على أنه “لا يجوز تطبيق الإعدام إلا في أخطر الجرائم، ولا

يجوز تطبيق العقوبة إلا إذا نص القانون على ذلك وقت ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالإعدام”.

كما صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ووقعت على قوانين المحكمة الجنائية الدولية
بخصـوص عقوبـة الإعـدام، وفي المقابـل، امتنـع البلـد عـن التصـويت علـى مـشروع القـرار المتعلـق بإلغـاء
ــا حقــوق ــة الإعــدام أمــام اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المتخصــصة في قضاي عقوب

. الإنسان، شهر نوفمبر/تشرين الثاني

“الحاج تابث”.. آخر المعدومين

في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة ، بدأت معالم جريمة سيهتز لها المجتمع المغربي
فيما بعد، بعدما قررت سيدة التوجه إلى  الشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتبليغ عن تعرضها هي
وصــديقتها للاختطــاف والاغتصــاب، ورغم محــاولات طــي الملــف، فــإن نفــس المــرأة عــادت مــرة أخــرى

. ورفعت شكاية ثانية عن طريق محاميها، فتفجرت القضية سنة

بين عامي  و، تم إعدام  شخصًا في المغرب بطرق مختلفة،
ابتداءً من إطلاق الرصاص إلى القتل عمدًا بسبب الأخطاء الطبية



ـــة ـــابث” رمـــزًا لحقب ــــ”الحاج ت ـــدى العامـــة ب ـــابت، المعـــروف ل ـــد الشرطـــة محمد مصـــطفى ت ويُعـــد عمي
سـوداء ولأكبر فضيحـة فسـاد وتسـتر في الشرطـة المغربيـة، وآخـر مـن طبـق فيـه قصـاص الإعـدام سـنة
 بعدما اعترف خلال البحث التمهيدي بأنه كان في كل يوم يتوجه إلى أبواب المدارس والكليات
أو الشوا على متن سيارته ويعرض على المارات مرافقته، وكلما ركبت معه إحداهن يتحايل عليها

وإن رفضت يهددها ويذهب بها إلى شقته. 

 كد هذا الأخير للمحكمة أن واحتجزت الشرطة القضائية  شريط فيديو من شقة المتهم، وأ
مـن الأشرطـة المحجـوزة تتضمـن تصـوير العمليـات الجنسـية الـتي كـان يمارسـها مـع مـن يـأتي بهـن إلى

شقته.

لم يكـن “الحـاج تـابث” يظـن أن حكـم الإعـدام سـينفذ، وظـل يعتقـد أنـه سـيتم إعـادة النظـر في الحكـم
الـذي لـن يتجـاوز  سـنوات علـى أبعـد تقـدير، إذ تلقـى وعـودًا كثـيرة بهـذا الخصـوص مـن شخصـيات

وازنة.

بين عـــامي  و، تـــم إعـــدام  شخصًـــا في المغـــرب بطـــرق مختلفـــة، بـــدءاً مـــن إطلاق
الرصاص مرورًا بالقتل وليس انتهاءً بالقتل نتيجة الأخطاء الطبية، وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني
 إلى أغسطس/آب  قدرت هيئة الإنصاف والمصالحة (مؤسسة رسمية) أن  فردًا

أعُدموا في إطار السلطة القضائية أو خا نطاق القضاء.
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